"في إمكانٍ حصولٍ العلم من من إخبار القَّةٍالعدلٍ للعامي " 
تالبق 


دا إلى ا ممه يو ع 
شهيد المُحدَئِينَ العلامة السّيّد الميرزا محمّد بن عبد النبيّ 


التُشابوريٌ الخراساننٌ الملقّبُ ب " جمالٍ الدّينَ" 
المُستشهدٌ ببلدة الكاظمّين سنة 1777 ه 


[ معلوماتٌ عن الرّسالة ونُسَخُهَا ] 

رسالةٌ قصيرةٌ ذكرّهَا ابنّهُ الميرزا علج في الوجيزة ”© عند تعدادٍ رسائله » 
وتوجدٌ نسخةٌ خطيّةٌ لديئًا صورةٌ منها ضمنّ مجموعة تضمٌ معهًا عشرّ رسائل 
بخط نجله الآنف الذّكر » وقد ذكرٌ أنه نقلّها عن نسخةٍ كثرة الغلطٍ » وتوجدٌ 
في خحزانة أسرة آلٍ جمالٍ الدَّينِ تحت الرّقم 474 27 » ووسمت في فهرستٍ 
خطوطاتٍ الخزانة ب ١‏ التّبصرة» » وهي أولى النسخ المعتمدة ورمزناهًا ب م»), 
كا أنّ تلميدَهُ الشَِّحَ عبدَ الصَّاحب الذَّوَّاننَّ أوردها في كتابه الفوائدٍ الذَّهية : 
ص8 » وكَتّبَ عليهًا تعليقاتٍ أدرجناها هنا في ا مامش » وقد رمزنا كا ١ف».‏ 

والظّاهرٌ ئها نفسهًا الرّسالةٌ الي ذكرّها الطَّهِراننٌ في الذّريعةٍباسم «رسالةٌ في 
إمكانٍ حصولٍ العلم من إخبار الثْقَةِ العامّي » ؛ والّتي طُبِعَت مع كتابه 


( فتح الباب ) في سنةٍ 57 11ه ”© . 


()الوجيزة : ص ”١‏ :رقم 78. 
(؟) فهرستٌ مخطوطاتٍ خزانة آل جمالٍ الدّين : ص 2١8"‏ ملّةٌ الموسم » عددٌ1ء 1989م . 


(6) الذريعة :ج١١‏ : ص5١1‏ :رقم 15/ا. 


لسال ناقة مبصرة 


صورٌ من إحدى النُسخ 
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مة 


, 1 1 إعباء؛الرلصطة عار عضي ارقي داج باضه 
١ن‏ ناتينص رسلي راسد االعاوغالات ل 


1 
ع 
7 0 


0-0 ساخم رتم اوعد لاسب رثن لعزا‎ ١ ١ 
دون‎ 

11110 111111 
رعو 

انار ندالما مضت لما دم .مك71 ِ 


الشإلرولاج وثرال سبع رباع مالا وراد لوطه نع والمة , اليه 


7 0 «امى .اس 911ل( 
بداية الرّسالةِ » نسخة " أ 


الحمدُ لله ء وسلامٌ على عباده الّذِينَ اصطفى وبع : فهذا صدمٌ ب أمِرَ 
فارتقبهم واصطبر ء لتقا" ' ناقة مبصرة " » وإن حسبوهًا قسورة . 
[ كيفيّةٌ حصول العلم من خبرٍ العدلٍ الثّقة ] 
ِنْ سأل سائلٌ : كيفت يحصل العلمُ من”" خبر الثْقَةٍ العدلٍ للعامّيّ ؟ 
كاله لهُ: حصولٌ العلم للع مينّ بعد فرض علدِهِ بثقة الرّاوي وعدله أسهلٌ 
شيءٍ ؛ وذلكَ لأنّ العلمَ الحاصلٌ من خبر الثقةٍ العادل”'عاديّ ل 
الاحتمالٌ العادئٌ لا مطلقًاء بل لوكانَ الاحتمالٌ وقوعيًا لا مطلقًا ؛ بل قبل 
حغيول العلم لظلا بل سية وكرد مركافنا ببودل ولك الحاءة مقر ة + 
مله الحا لوجر 


المندلفا 


(١)كذافي‏ ()» وني (ف) : (( في)). 
(7) كذا في (])» وفي (ف) : (( في خير التقةٍ العدل )) . 


5 لسالة اق مبصرة 


[ في معنى كل منّ العدلٍ والثّقةِ ] 

ومعنى العَدّل : الذي لا يتعمّدٌ الكذب والإثمَ . 

ومعنى الثّقة : الذي لا يروي إِلّا بعد علم بساع من العالِم » وقراءَةٍ 
عليه ”". والصّبطِ عندّه» والعرض عليه بعدَ ذلكٌ » والإجازة منة . 

[ سد الاحتمالاتٍ والنّقص في إخباره ] 

واحتمال العمدٍ يسدَّهُ عدلهُ ‏ واحتال رواية التو "اب قاذ وضيية ؛ 
فلا يحصلٌ له احتالٌ أبدًا لا قبل العلم ولا معهٌ ولا بعدّةُ . وأا الاحتان 
الإمكان دليال عمل لطا اولاج وا يق العلة العاديٌ ثانيًا » وكذلكَ 
الاحتمال الاستعدادي ‏ مع أنَّهُ منفي عن التّعَةِ العدل_ثالثًا ؛ فهذا هوَّ لحل . 

وأا النقضٌ فكيمّ)ا حَصَّلٌ للعامّيٌ العلمُ بأصولِه الشَّرعيةِ في تعيين الْتَبيّ 
يد وأعيان الأئمّةِ المعصومينَ +1ئا: بالعددٍ والثَرّتِيبٍ المنحصر عليهما في 
لتقل ؛ فكذلكَ يحصل لهُ ما عداةٌ سواء طابقٌ القَذَّةَ باذ "بخ أن العامّيّ 
يب عليه أوّلاتحصيلٌ معرفة التَرقةٍ بِينَ العلم والجهل اركب وكذلك بين 
ال والاعتقاد امْمدَ] » ثم يب عليه تحصيلٌ المعلوماتٍ والمظنونات ثانيا ؛ 
لئلّا يشتبة عند المعلومٌ بالمجهولٍ بجهل مركب , والمظنونُ بها رجَّحهُ من 
باب الاعتقاد المبتدأ؛ فلا يستقيم هذا البحثٌ أصلاً . 
)١(‏ كذا في ()» وني (ف) : (( قراءته عليه )) . 
)١(‏ كذا ضبطت في (م) . وكُتِبّت في (ف) : (( المَسْهِيٌّ )) . 


(7) القذّة بضمٌ القاف وفتح الذَّالٍ المعجمة. : ريشةٌ السّهم . يقال حذو القَذَةِبِالمَذَةِإذا تساويتا 
في الطّولٍ ؛ يضربٌ مثلاً للشيئِينٍ إذا تساويا ولم يتفاوتا أصلاً . 


جما الدّين السييُ الميرزا حر بن عبد ال النّيشابوري 


[ الجوابٌ عن القول بعدم إلزام العامّيٌ بهذه المُقدَّماتِ ] 
فإن قالّ الأمرن عدمٌ إلزام العام مي هذه اتناك وكذلك عدم م بقائه )00 
على الجهل . 


-ه 


قيلّ لهُ : الأصلّ العدمٌ منقوض بنفسِه ؛ فإنّهُ معتى إمكانيٌ الأصل 


الأصلّ العدمٌ إِنْ أجراهٌ في الواجب فمحالٌ ممنوعٌ » وإِنْ أجراهٌ في الممتنع 

فلا طائل تحته ‏ من باب إفادة البديبيّ ‏ » وإن أجراةٌ في الممكن بالإمكانٍ 

الخاصٌ ؛ فنسبةٌ العدم والوجود إليه سواءٌ ففرضٌ أصالةٍ عدمِهِ ينافي فرص 

إمكانه الخاصٌ ؛ إذ الأصل”" هوّ الرَّاجِحَ السَّابق » وكل ما كان الرَّاجِحَ 

السّابِقٌ فيه العدمَ فهوّ ممتنعٌ ؛ وهو خلاف الممكن بالإمكانٍ الخاصٌ . 
فلكي" إذا رأئ مكنا لآ دليل غل لكيه © الموجبة + والفقية إذا رأئ 

حكما لادليلٌ على إيجايه جزم عل نفي وجودو ببراءة ذم لأ وجوة الممكن 

1520 بسبق عليه قطعًا 3 وعلة وجود الممكن الخاصي إدادة الواجب 

إِيَاهُ لمصلحة تحت وجوده ؛ فليُخْرجٍ المثبثٌ المصلحةً ؛ وذلكَ لا يكفي إِلّا 

. )) كذا في (])» وفي (ب) : ((عدمٌ حرمة بقائه‎ )١( 

(؟) كذافي ()» وفي (ف) : (( الأصل هنا )) . 

() كذا في (أ)» وفي (ف) : (( نعم الحكيم )) . 

(4) كذا في ()» وفي (ف) : (( عليه )» . 


/ إسالة اق مبصرة 


بعدَ رفع المفسدةء فإنَّ اموجب لا يؤر مع وجود المانع ؛ ولا ينتج إلا بعد رفع 
المانع » فإذا ارتفع المانع '"! اليك :وجوه العلبعة »ققد تبت :وجوه لخن 
الخاصٌ ؛ وإلا فليسّ له أن يحكمٌ بوجوده . وكذلك الفقية عله وجوب الحكم 
الشَّرعيٌ ‏ عندَةٌ - أمرٌ الشَّارع تعالى والشرٌع ميج ؛ فإذا حَصَّلَ لدى الفقيه 
أوجبّ ثبوت الحكم » وإذا لم يثبت لم يوجب - من باب الملازمة بينَ 
الشَّرطٍ العقيٌ وشروطه في الأحكام , والعلّةِ العقليّة ومعلويًا في الأعيانٍ . 


[ جوابُ القولٍ بأنّ عدم وجدان العلّة والبيانٍ لا يستلزمٌ عدم الوجود ] 


فإنْ قال : عدم وجداهِ العلّةَ والبيانَ غيرُ مستلزم عدم وجودهما . 


00 ةو د وروا و 5 3 
مَآءَاتَهَا 6" » « لا تَكلِيف إلا بَعْدَ البيانٍ » » والبيان من أفراد العلم ‏ فعَال 
2 ل لك شم لك هي م مع 07 
من التبيينٍ ‏ ؛ وهو التفرقة والتمييز ؛ لتمييز الخبيثٍ من الطيب قال تعالى : 
مه 010 20 2 . هه 8 8 م 1 5 ل )2 

2 هذا بيَانُ لاس 6 ”" » وقال : 38 بين لئاس ما نَرّل إِلِم يأحذهر 907 , 
1 امه 7 7 535 0 و 7 
وقال : 38 ذَِكَ كنب لَا ري ف مُدى نين 4 (*) والمظنون فيه ريبٌ لا محالة 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ف) : ((بَيَنَّ ارتفاعَ )) . . 

(9)سورة الطاذق ؛آية 4 : 
(*) سورة آل عمرانٌ : آية 1*4 . 
(4 )سور الكل 3 
(8) سورة آل عمرانّ : آية 14 . 


هلم 


جما النّين السييّدٌ اميرزا حثذ بن عبد ال النّيشابوري 
ولاحكة فيه" "» وكل ما فيه ريبٌ فهوٌمن أفراد اللامعلوم عوصاون انهل 


وانّلامعلومُ لم يكن بيانًاء ولم يتحقّق بو تكليفف ؛ ف إِنَ لطن ايقن مِنَ َي 


- -_ 


520014 


2 46" وقول الح :8 همادا بَحَدَ بَحَدَ أَلْحَقّ إلا أ إلا الصَلل تان ضرونت 36 . 


. )) كذا في (أ)» وني (ف) لم ترد : (( لا محالة‎ )١( 
. 17 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
11 "عورا نوا‎ 
: وجاء في نسخة "ف " : (( يقول الجامعٌ [ أي صاحب الفوائدٍ اذهب ] : الممكنٌ الخاصٌ‎ 
هوّ ما تساوى وجودُةُ وعدمٌةُ بالَسبةٍ إلى ذاه » ولا رجحان في شيءٍ منهّما بذاته ؛ فليسٌ الرَّاجِحُ‎ 
» وجودةُ ولا عدمةٌ » ولكن كل تمكنٍ موجودٌ بعد عدمه » وتعلق الوجود به إِنّما هر بعد عدمهِ‎ 
ولا تعلّق للوجود به إلا بعليهِ الموجبة ؛ فإن حَصّلّ العلمُ بوجودتا ؛ فيصحٌ الحكم بركود‎ 
المعلولٍ وإلأ فلاء ومعَ العلم الإجماليّ بوجودمًا وعدم معرفتهًا تفصلاً وتعبينا ؛ يلزمٌ التُوقفٌ في‎ 
لتّيينِ م إلزام الطّلب في الشّرعيّاتِ ؛ وذلكَ كما هو فيما نحن فيه ؛ فإنْ كل نبي ووصييّ لاسيّما‎ 
رأرصيا ب 9اته ند أخبرن ا اكداسجع ول عون سعيع ووم خاو الحااة عن‎ ١ انار‎ 
حكم . وأنَ لزب رضى وسخطاًء وأنهُلايُعرَفُ رضاءٌ ولا سخطة إلا بوحي أو رسول وأنّهُلا‎ 
يجوز التعبْدُ بغير حكيِه تعالى بل هر * شرك بالله العظيم » وهذا ضروريٌ عنْدَ الجليّنَ ركب‎ 
تملوءةٌ من الأخبار الدَّالَّة عليه ؛ فلا يجورٌ زلا النّمسّكُ بأصالة العدم بمعنى رجحانه  لِمَا عرفت‎ 
من عدم الرّجِحانٍ ولا الحكم بسبتٍ عدم الحكم في الحادثة واشتراط وجوده بالدَّليلِ والعملٍ‎ 

فيهما بأصالةٍ براءة الذَمِّ عن حكيهًا ؛ لِمَا نبت من ضروريٌ الدّينِ مما ينتقضٌ ذلك به . بقيّ 
الكلامُ في التَعيينٍ ؛ وسيل العطّلبُ ؛ لعدم إحاطة العقولٍ الجزئيّ المعارضة بالوهم بمراده تعالى ؛ 
التاشئ عن حكمته العجيبة الغائبة عن العقول » نعم _ يصح الحكمٌ عقلاً كما حكمٌ بِهِ شرعًا ببراءة 
ذمّةِ المُكلّفِ عمًا لا بيانَ فيه أصلاً لا مجملاً ولا مُفصّلاً ؛ وذلكَ لقبح تكليف الغافل )) انتهى . 


٠١‏ رسال ناقة: مبصرة 


[ تر تيبُ قياس برهانٍ حصولٍ العلم من خبر الثّقة العدلٍ ] 
و ري 
وقراءته عليه والصبطٍ والعرض والإجازة ؛ معّ وجوب حفظ المرويٌّ على 
الحجة المعصوم القائم من وراء الْحَمَلةٍ والنقلةٍ الناافي عن الدينٍ تحريف الغالينَ 
رداك لطا رار ازاقاي اباي البو تيور وت مالكان 
كذلاك فهو بحكة شرع وذليل شرع ميت للا ادام عه النازل بها 
جبرايل الأمبروعل الأنياوو ا لرسلين ؛فهنو حبش رعلودليلٌ شرعرة ميث 6 
للأحكام الشّرعيّ :درل ييا جيريل فل خات, | ين لنبيّنَ صلوات الله عليه وآله 
الطَاهِرِينَ هذا ليس م باب التَمبو يالاحاد» ولا من باب اشستراط التوائر 
امن ام ار ل 
واجتهاديٌ , ولا 200 ا 


ع 


1 شوو و اام 
وجاء في نسخةٍ "ف " : (( يقولٌ الجامعٌ [ أي صاحب الفوائدٍ الله ] : الممكنُ الخاصٌ : 
هوّ ما تساوى وجودُةٌ وعدمٌة بالْسبةٍ إلى ذاه » ولا رجحان في شيءٍ منهّما بذاته ؛ فليسٌ الرَّاجِحُ 
وجوه ولاعدمة » ولكن كل تُمكن موجودٌ بعدَ عدمه » وتعلّق الوجود به إِنّما هو بعد عدمه» ولا 
تعلق للوجود به إل بعلهِ الموجبة ؛ فإن حَصَّلّ العلم بوجودهًا ؛ ف فيصحٌ الحكمٌ بوجود المعلول 
وإلأفلاء و مع العلم الإجمالي بوجودمًا وعدم معرفتهًا تفصلاً وتعيينا ؛ يلزمٌ التوَفُ في التّينٍ 
مع إلزام الطَّلبٍ في الَشَّرعيّاتِ ؛ وذلكَ كما هو فيما نحنٌ فيه ؛ فإنَ كل نبي ووصيٌ لاسيّما سيدنا 
ونبيّنا وأوصيائه علد قد أخبروءًا كما حَكَمّ كل عقلٍ صحيح به بعدم خلوٌ الحادئة عن حكم » 


جمال انين | سيد لليرنا حت ب عبد الي النّيشابوري ١‏ 
إطلاقِه العقنٌ وعمومهٍ انوي » ومامنةمن وات ”© وقد كُشِفَ عن السّاقٍ © ؛ 
كبر جاكووة باحك الخترني و عالود بهِ يقيئًا » حاصلاً من البرهانٍ 
الحقيقيٌ » ومّن خالفنا في الطَّريقٍ - وإن وافقنا في صورة الحكم والعمل 
فهرٌ في ظنّ وحسبانٍ ؛ «إ يي ماله وَيَكناتُكذيانِ 04 . ( آب شير 
والوكون نء :افيف ). 


دو سير مم 0 ود رو م 1 ص ا سمه 
سا ع 


عضن “لم 2 3 
ر إِلَ الظلمَتٍ أوْلِيِكَ أصَحَبٌ 


فنحنْ بحمد الله في نور علوه وأعداؤنا ف 


3 


اا وار رح ويو ا م 
. ت يخرجونهم من 


لتَّارِهُمْ فِهَ]' يدوت حت 4( وَسَيَعَآرٌ مك الت 4 0 520 فين د 


أن للرّبّ رضى وسخطء ونه لا يُعرَفُ رضاءٌ ولا سخطة إلا بوحي أو رسول ‏ ونه لا يجوز 
د م له وكتيهم ملو 
لم الال الحكم بسيو عدم اك في الصا شاط جري ,لل والصل قم 

بأصالة براءة ادم عن حكيهًا ؛لِمَاتْبَتَ من ضروريّ الدَّينِ مما ينتقضُ ذلك به بقيّ الكلامُ في 
تين ؛ وسيل الّبُ ؛ لعدم إحاطةٍ العقولٍ الجزئيّة المعارضة بالوهم بمراده تعالى ؛ التاشئ 
عن حكمته العجيبةٍ الخائية عن العقولٍ , نعم ب يصح الحكمٌ عقلاً كما حكمَ به شرعًا ببراءة ذمّة 
المُكلّفِ عمًا لا بيانَ فيه أصلاً لا مجملاً ولا مُفصّلاً ؛ وذلكَ لقبح تكليف الغافل )) انتهى . 


م 
رم آل 


. اقتباسٌ من الآيتين ”57 من الرَّعدٍ و١١ من غافر . ومن واقٍ : أي من دافع‎ )١( 
. اقتباسٌ من آي 75 من سورة القلم » السَّاقٌ : وج الأمر وشدّتِه‎ )7( 
حت خد. ف‎ 2 
. سورة الرّحمَنٍ : آية متكرّرةٌ في السّورةٍ‎ )*( 
0 (#اسورة القر لك‎ 
٠ سورةٌ الشَّعراءٍ : الآيةٌ‎ )8( 


١٠‏ رسالة اق مبصرة 


[ في اشتراط العصمة في الخليفة وانحصار العلم في النّصّ من المعصوم 
ووجوب العلل والأغراض في فعله تعالى ] 

ثمّ لا خلافٌ بين الإماميّة في اشتراط العصمة في الخليفة وانحصار طريق 
العلم في النّصّ من النَِيّ المعصوم , وكذلكٌ لا خلافَعندهم في وجوب 
العلل والأغراض في فعل الله تعالى ؛ فاشتراطُّم اعتبارٌ العصمة في الخليفة 
ما ليس لغرضي فهرٌ نقضٌ لمذهبهم » وإن كان فهر ما لحفظ مباني الوحي 
كيدي الثاس اللنصوب لو كاذ او يكو للد الخايفة أ وطفط ممائينة 
أو لحفظها جميعاً » فإن كان الأوَّلْ ؛ فلا يتم على مذهب من قال بتحريفٍ 
ألفاظِه ولو لفظًا واحدًا أوّلاً» ثم لا يتمٌ بهِ الغرض ثانيًا ؛ لأنَّ المقصوة من 
حفط الباق في اللعاقنوزذا فط ق انلقطا فى فهم لمان انط الخرضن :مين 
حفظ المباني ويُنقَض ”© مذهبهم أيضاً . 

وإن كان الثاني فمحالٌ حفظٌ المعاني فيهم 29 بلا حفظ المباني ؛ ولا يتم به 
الغرضٌ أيضًا للنّائي والدّاني . 

وإقاكاة التالك زهو الل العننولءاتعيرة #اضلو بالرعان فيل 
يمكنٌ حفظ مباني الوحي وفهمٌ معانيهًا المكلّف بم| © عبادةُ بلا طريقٍ آمنٍ 
)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ف) : (( في حفظ المباني ونقضَ )) . 
«)عقان اموق رف فطاعم الصان))- 


(") كذا في (م) وهو أرجح » وفي (ف) : (( المشهور )) . 
(4) كذا في (م)» وفي (ف) : (( بي )) . 


جمال لين | لمي الديرذا ند ب عبد التي النيشابوري و١‏ 


من الصَّلالٍ متّصل إلى قيّم معصوم حي ناطق ؛ ظاهراً كانَ أم مستترًا » من 
الأمّةِ أم لا ء فإن كانَ الأوَّلِ ؛ فلا حاجةً للرّعيّة في تحصيل غرض ربٌ العالمينَ 


1 5 و 0" 3 ا 10 1 ٠.‏ برو 
وحينئظٍ ؛ فيجوز خلو الآارض من الحجة » وينتعهص - حيلئل - مدهبهم 


وإن كان لابدٌ من طريقٍ للرّعية َه المكلّفِينَ إلى بيانِ معصوميّ لمباني الوحي 
ومعانيه + لبَع .نه غرضٌ .رت العالينَ- ا هو أنكن عند القن بي 00 ؛ 
فقد انتقضّ مذهبٌ القائلينَ بانسدادٍ باب التَسدِيدٍ والبيانٍ إلى أمينٍ الرَّحَنء 
وإذا تَبَتّ فسادٌ القول بالانسدادٍ ؛ كَسَدَ قولُ مَن قال بتجويز التَعيدٍ لظي 
الاجتهاديٌ ؛ لسدّ باب العلم من باب الاضطرار والبدليّة » واذا فَسَدَ 
الاجتهادٌ الاصطلاحيٌ قَسَدَ التعلِيلُ » وتحقَقٌ كونٌ أمَةِ الظِّّ والنَّحْمينٍ نّم 
ليسوا منّ الإماميّة في شيءِ من الدَّينِ وإنَّا اتتحلوا ولايةَ الأئمّة المعصومِينَ من 


5 1 5 5 م - بت م 300 ع 1 
غير أسوةٍ بالخلفاء الطاهرينّ » وثيّت وتعيّن مصداق قول أب عبد الله جعفر 


)١(‏ جاءَ في نسخة" ف ": (( يقولٌ الجامعٌ : وذلكٌ لأنّهْمعَ إمكان ذلك بذاته يكو مكنا في جمبع 
الأوقاتٍ والأعصار ؛ فيلزمٌ رفعٌ الاحتياج بالرّواةٍ عن الدْبيّ المعصوم والإمام المعصوم » وجوارٌ 
عد عمو ذ اللبي والإمام )) انتهى . 

(0)في "ف" : (( يقول الجامع. : وذلك لأنّهُإذا أمكن تق الحفظ وقيامٌ الحجّة بلا تمي ذلك 
الطَّرِيقَ ؛ لَمَا كان احتياجٌ عقلاً إلى الحجَّة المعصوم » ومعةٌ يجوز عقلاً خلوٌ الأرضٍ من 
الحجّة )) انتهى . 


(*) كذا في (ف) » وهو الأرجحٌ » وني (م) : (( المتيقنيّن به )) . 


١‏ لسال: ناقةة مبصرة 


الصَّادقٍ الأمينٍ : «وَإنَّمَنْيَنتَحِلُ وَلايَتَنَا”'' لَنْ هُوَ مِنَ اليَهُوْدِ وَالنَصَارَى 
وَالَِيْنَ أَفْرَكُوا » ؛ ذلك لهم ليسوا عل الي ولا يؤدبوا ل ال ؛ بل 
توسلوا إلى إضلال الشّيعة والموالينَ وهؤلاء نا انتتحلوا الموالاء اشيم وضلُوا 
فلو كفنا من باد الله ]لآ من خصمة الهةكغال يرك المشكن بنضوصض 
يا ب لس رس باس 


1 كذافي (), في (ف) : (( وإِنَ فيمَنْ )2 وقد رواء الكش في رجاه » وعنة في البحارٍ‎ )١( 

ص155 : باب 19 :ح9١‏ عن إبراهيم يم الكرخيّ عنة كا إلا أن فبه : (يتحل هذاالأمر)». 
(0) جاء في نسخة "ف" ((يقولٌ الجامخ : "لاشاكّ في أنَ نور الي محمد # ف وآل محمد هو العلّهُ 
لوجود الأشياء» وأنّالأشياء موجودة با وجودهم عتاتق ‏ ووجودُهُم ماق ليس ثبن فير 
نا الكلامٌ في وجوب الإقرار بهم والاعترافٍ بعصوتهم ؛ فإنَّ) ذلك لغرض عقَلِيّ وإلألكانَ حُكُمْ 
العقلٍ بذلكَ -كما هو مذهبُ الإماميّة -بلا غرضٍ ؛ ولا يدرك العقل غرضًا أو ؛ فلابدٌ من غرض 
وفائدةٍ من نصب المعصوم وقيمومييهِ على الدينٍ ألا[ وهيّ ] حفظٌ ذلكٌ الدّينِ معني وأصالة 
ولفظًا تبعًا لعصمته الْمُحقّقةٍ » وإذا تَبَتَ أَنّهُ لا غرض أوَّيّا غير ذلكَ ؛ فإن كان ذلك ثابنًا 
وبمك افق بلاحفظ المعصوم الح بطريق مُتصلٍ إلبه بطريق غير ذلك الطّريق -ولو ني أوقاتٍ 
قليلةٍ ‏ لارٌ الاستغناء معن عصعة اللَسَيٍّ اْرسَلٍ والحجّةٍ والقيّم الدَليلٍ ؛ وهو خلافٌ مذهب 
الإمامي وإن لم يمكن تحقفةُ بلا طريتٍ مُنّصلٍ إلى المحصوم الى + سرزاء عاق الطريق عندة كاعر 
في الكاملين » أو كان ذلكَ الطَريقٌ تمتزجًا بالطرقٍ الموجودةٍ وإن لم يكن عندّةُ سعيّا ىا هوّ في 
طريتٍ المؤمنينَ بسوادٍ على بياض » وقد كان الإمامٌ 1[ يظهر هم ولّم يعلموا مكائةُ وهم في ذلكَ 
يعلمون أنُّلم تبطل حجّة الله ولا مياق ؛ فلابدٌ من ذ تح الباب ووجود الرّجالٍ المنصويينَ من قب 
ليث ني كلّ عصر وزمانٍ ؛ كا هوّ مذهبٌ أهلٍ العلم الْتَِينَ من الطائفة الحمَةٍ الّلابديّة؛ القائلينَ 
بلابديّة وجود الحْجَج والعدوك والدغاة وريفره الرَّئيسِ الأكير والحجّة الكبرى » ظاهرينَ 
مشهورينَ كانوا أو مستترينَ أو بعضهم مشهورِينَ ظاهرِينَ » وبعضهم مُستترِينَ خائفينَ ؛ وبأنه 
لايكونَ الإمامُ - وهو القطبُ الأعظمٌ - مستورًا إلَولهُ حجّة ظاهرةٌ » وأنّ للأمةِ في كل خلفٍ 
عدولا ينفونَ عن العلم تحريفف الغالينَ » وانتحال المبطلينَ » وتأويل الجاهلينَ ون عند كل بدعةٍ 
وليّا من أهل البيتٍ مُوكَّلاً به يذب عنةُ ينطق بإلهام من الله » ويعلنُ الحقّ وينوَرُه » ويردٌ كيد 
الكائدِينَ» وأنَّهُ ما زالتِ الأرضٌ إلا وفيهًا الحجةُ يعرفُ الحلال والحرام » ويدعوا النّاسّ إلى -> 


اححنا 


جمال لين | لمي لدي رذا ند بن عبد التي النيشابوري ١‏ 


-5 سبيلٍ الله وهم أهلٌ الإيهان ومّن خالقَهُم عَجَّل في الكفر وإن شّملتهُم صفة الإان أنه يعاند 
أهلّ العلم مع موقفهم من كفَارٍ انتحلوا الولاية أو لم ينتتحلوها كانوا لعي بال قاو وماد 
والسَّجَّادِ ؛ أو بالظّلمة والكفرة ة وأهلٍ العناة- ى] فق سابقا .+ ونقد الب أيضًا بعيارة 
واضبر ئلا يقولوا و9 كنا ء عن هَدَاعَِنَ 4 

فقول -والله المستعان إن لعا إيًا أن يرتكب الح » أويرتكب الباطل» أو يرتعي قعاء 
أولايرتكبَ شيئًا منهما واُْرتكبٌ للسَّيءِ ما على سبيل الاعتقاد به» أوعلى سبيل الاعتقاد بخلافه» 
أو على سبيلٍ عدم الاعتقادٍ بخلافه - أو على سبيلٍ عدم الاعتقادٍ بشيءٍ منهما ؛ فلا نجدٌ المرتكب 
للباطلٍ منّ العقلاء أنه رتك من باب التَّديْنٍ أو لمن باب التَديْنٍ ؛ بل من باب آخرٌء ولا يكون 
من باب التَّديّنٍ إل إذا أحبٌ أو أبغض عليه » والثَاني إِما أن يتديّنَ بالحقٌ أو لا يتديَّ بو» والنَني 
من الثاني إن أقيمَ عليه الحجة بواحدٍ من أقسايِهًا اث -كما مرّت -ولم يلتفت إليهًا جحدَمَا فهوَ 
كافرٌ » سواءٌ كان من باب العنادٍ أو من باب حبٌ الشبّهة الرَاسِحْةٍ ني قليه ؛ وإلاّ فلاء والأوّلُ 
منةُ مابٌ عليه إن لم يُلبس إيأنةُ الظّلمَ ؛ وإلا فلا بل الله يحبطً عملَهُ وهرّ في الآخرةٍ من 
الخاسرينَ ؛ ويستحقٌ العقابُ اللّائمُ إن حَرَجَ من ادي . 

وَالأول - وهو من يرتكبٌ الباطل لتديٍّ به تسلي لله بزعمه على قسمين ؛ أنه إن أقيمَت قيمّت عليه 
الحجّة لبالغةولم يلتفت إليها عندًا أو جحودًا لمقيم الحسبة» أو من بابٍ حسب الشّبهة الرَاسحةٍ 
في قليه ؛ وزعم أنَّهُ من دين الله فأخدٌ به تسلا لُ تعالى بزعجه الشّبهة عرضتة فهوّ كافرٌ وإن ظنَّ 
هو أنَّهُ مؤمنٌ » سواء كان ذلك الباطل طريقًا إلى حكم أو لاء وإن لم يكن كذلكٌ ؟ بل بلغة 
أمرٌ باطلٌ نقلاً عن الله وعن حججه كذبًا وخطأ ؛ فأرأة الدّينَ بو تسليًا لهم اتاد ؛ فلابدَ أن 
يجعل الله له عر جا منه »وبين وير لهُ الحقٌّ من الباطلٍ ؛ فيكون إِمَا آخدًا أو تاركا ؛ وإلألزم 
ترك الّطف وفعليٍ الأصلح من تعالى ؛ فإنَ الأصلحٌ تكليفة بتركِ الباطلٍ » ومع ال لتكليفي لو لم 
يجعل لهُ ربجا ؛ لم غلبة جنود الشَيطانٍ وأمره على أمر الله رركا رحد مز التستعات» 
بل 38 واه 2 َاإتُ عَلْح أنرد. وَككنَ كاين لَايتكمْت 4 ولا يكفرٌ مَن كان من دينه ال 
إلبهم بعللا في جميع أمورو؛ وإن عَم عبد من المعاضي بالأفعال الباطلة والتقصيرات والبدعة 

من أوليائيم مادام متدينا به قبل : "كنا عِنْدَ أي عَبْد الله يه قَمَلاعَنَارَجُلانِ ند حَنَى ب كل 
وَاحِلِ هما م مِنْ صَاحِبه ؛ فََالَ لَهُمَا بو عبد الله لكيه ' : أَلَبْسَ مِنْ دِيِكُمَا الرَّد إكَ ؟ فَقَالا ل 
1 : فَإِنَكُمَا مني في ولاية "+ وهذا يدل عل أن متازعتهها إنما كانت فى آمر الدين حتّى بلغ 
الأمرٌ إلى البراءة لزعم الخَروج منّ الولاية ؛ فقال عب ما قال وأعلمَهُما أئََما في الولاية غيرُ 
خارجَينٍ منهًا ؛ لتحقَقٍ ميزانٍ الولاية فيهما . والّذي يدل على أَنّهُ لابدٌ أن يجعلّ لهُ محرحٌ من ذلكٌ : 


١‏ رسالة اق مبصرة 


ور عي 


سأل أبو بصير أب عَْدِ الله كه :" َجْلَ بَلَعَهْعَنُْمْ راط قَدَانَبهِ ات فَقَالَ :تبعل الله 
هيا أَبَابَصِيرٍ رجا ) قُلْتُ فَإِنَّهُمَاتَ عَلَ ذَلِكَء قَقَالَ ١:‏ لا, يَمُوتُ حَتَى يخْعَل الله لَه عخرجا » . 
ولايخفى أنَّغَرَض السّائلٍ الاستفسارَ عن حال الرّجِلٍ على أَنَُّ هل يُعذَّبُ عليه أو لا بل يثابُ 
ويؤجرٌ عليه ؛ ولذ قي بالموت ؛ فإنَ السّائل كان عالماً بن الكافرٌ لورجَعَ عن كفره إلى الإسلام 
ومات عليه كان ناجيًّاء وليسّ غرضّةٌ استعلامٌ هذا المّوعِ مص التَّديّنٍ وهو التَّديّنُ بالباطلٍ تسليما 
إليهم تند على أَنَّهُ هل يمكنْ عقابٌ أو أجرٌ بو أو لا ؛ ألما كان فائدة للتَِييدٍ بالموتٍ ؛ بل 
ور ا اي اا جو سل اد يه 
لكونه من باب التّسلَيمٍ لهم +#للتد فهر في مقام استعلام الحالٍ ؛ وهوّ َي ما حَكَمَ بكفر 
بمجرّد تدييه ؛ بل حكمٌ ملزومٌ المخرج فقط ؛ ذلك أنه - حينئل ل 
مسلمًا أو بالباطلٍ فيكونٌ كافرًا ؛ ولترَدِهِ بِينَ الانّصاف بالوصمَينٍ أجابَهُ 956 بلزوم المخرج ؛ 
واكتفى بذلكٌ ؛ فإنَ ذلك يناسبٌ سؤالَةُ واستفسارَةٌ عن الحالٍ ؛ وهرّ الجوابٌ الصَّحيحُ » ولا 
يناسبة غيرٌ ذلك » كما لا يناسبٌ هذا الجوابٌ لغير ما فسّرنَا من وجهة السَّوالٍ ؛ فظَهَر أنُّ لا مجال 
للحكم بكفره وبخروجه عن الاسلام بمجرَّدِ ذلك ؟ بل هو حينئل - مسلمٌ والسَّائلُ لما سل 
عن حالِه لو مَاتَ عليه لم يحكم يبت بإسلامه ؛ لاحتمال الأمرّينٍ بعدَ تحت المخرج اللازم 
تحفّقهُ » ولو كان هذا التَّيّنُ موجبًا للكفرٍ لأجابة 954 بذلك لا غير فَمَطنْ وبالجملة اين 
من تحفْقٍ المخرج ؛ وذلكَ لأنَ كل دليل من هذا النّوعٍ دل على وجوب التَكليفٍ على الحكيم 
اللطيفٍ دل على روم فيما إذا تديّنَ المُكلّفٌ بالباطل تسليمًا لهم ؛ للزوم التَكلِيفٍ منهُ تعالى في 
كل حادثة وفي كلّ ما فيه المصلحة وني تركه المفسدة حكمةً ولطفاً؛ فلابدٌ منَ اكليف ومعَةٌ» 
لابدٌ من لوف ؛ ومعةٌ يكونٌ له مخرجٌ ؛ ولكن للتَكليفِ مبلغ والحكيمٌ أعلمٌ به » ومع البلوغ 
لا يتركة الب ولا يصحٌ عدمٌ تكليفه ؛ وإلا لزم منعٌ لطن التّكليفٍ المتعَتٍ به عن رأسًا» 
ولا ينافيه تركةُ في زمانٍ لعدم بلوغه مبلعٌ استعدادٍ قبول ذلك اللَطفبٍ ؛ فما لم يبلغ حدٌ التُكليف 
لايصحٌ على الحكيم تكليفة » وتعدّي الحدود إنّما هو من شأنِ الشَّيطانٍ وجنوده . 
فإن قل : إذا صّحّ أن يموت الإنسانُ وهو غيدُ متدينٍ بما تديَّ بو الآخرون لعدم التو 
الّسبةٍ إليه وعدم التكلي ؛ فأي مانع من أن لا يكلف الله عبدَه المتديَّ بالباطل حتّى يموت ؟ 
قلنًا : فرق بين عدم التَّديّنِ والَِّيّنِ بخلافٍ دين الله ؛ وذلكٌ لأنَّهُ لا مانم من أن تقضي 
السكمفي نظا للم الجمل المشتملٍ على الرّضا والتقابلٍ والاختلافٍ ارتفاعَ شيء عن 
بعض المُكَلينَ بحيثُ من يبل أبديهم إليه وقصروا عن بلوغه ؛ فلم يكلفوا ب » ولكن 
إذالم يقر واعنة فلابد من تكليفهم به لاسيّما مع مباشرتهم إِيَّاهُ خصوصًا إذا تديّنوا فبه -»ه 


جمال لين | لمي لدي رذا حنة بن عبد التي النيشابوري /ا١‏ 
لوْلفها : 

كيف الودادُ مع الصَّحابٍ وإِمَّم خرجوا بظنونهم من الأصحاب 
كيف الودادٌ إلى الولاةٍ ونم مزقوا كتاب الله بالأنياب 


دانوابدية المقارية نازوا أهلَ اليقينٍ بلا دلي صوابٍ 
الظَّنٌ اتحذوءُ شرعةً ديهم والظَّنٌ لاعِلْمٌ بعص كاب 


+ بخلافٍ دين اللوبمكر الشَّيطانِ وجنوده ؛ فالإنسانَ لومات بلاتديٍ بالحقٌ لكان مكنًا؛ لعدم 
تكليفه بهِ ؛ لعدم بلوغه مبلعٌ التُكليفٍ » ولكن لو تديّنَ بالباطلٍ في شيءٍ فهر علامةٌ استعدادٍ 
البلوغ إلى حدّ كونه مكامًا بحجَّةٍ فلابدٌ من التكليفٍ به ؛ فلابدٌ منَ الوق نَم اتَكايفُ ؛وإلا 
لزمَ ترك اللطف بِالنّسةٍ إليه لكونه مقتدرًا لحيازة منفعةٍ ذلك اللَّءِ ؛ فلا يصحٌ أن يخليه 
ونفسة لتحصيلٍ مفسدته ؛ فإنْ ذلكَ خلافٌ اللَطفِ والحكمة . 

ومجمل الكلام أنَعدمٌالتَكليف ما لنقصانٍ المُكلّفِ وقصورو أو لتقصيروء أو لقصو المُكلّفٍ 
عن المُكلّفٍ به وعدم بلوغِه مبلعٌ التُكلي به ولا فصوت ولا نقصية كن تعال :و التكلت التقدة 
المباشرٌ لشيءٍ غيدٌُ قاصر عن ذلكٌ النَّيءِ ؛ فلابدٌ من تكليفه به ؛ لاسيّما إذا تديَّ بالباطلٍ تسليمًا 
لهم بات ؛ فإنَّ تكليمَة ألزمُ ؛ والاًلزمَ الوه في سلطان الله تعالى وغابة الشَّيطانِ وحزيه عليه 
تعالى وعلى حزبةٍ . وحاشا للقويّ العزيز الغالب القادر الحكيم عن ذلك ثم #نخاقاة #فعليه تحال أن 
لايتركَ حادثةإلأوأنيجعل لهاحدًا ويكلف به كل مقتدر عليه لطمّامنة وحكمة ؛خصوصًاإِذا أفسدَ 
السَّيطانُ وحريه بْهُ طريقٌ الحقٌّ على عبد وأمروٌّْبِالتَّديْنِ الباطل تلبيسًا ومكرًا وخدعةه# وَمَكَرُوأ 
وَمَحكرَ َه وَأ َي لمكن 4. ولاغالبَ يلب الله ولا تفويض في الدّينِ ؛ فته . 

والذى ل عدر كل إن ة قب عليه الح لم يلتفت إل الح وم يسلم ؛ ؛وجعل في قليه أن لاير 
إلى الله أ وإلى أهلٍ الحقٌ المعصويِينَ فيو كاف 4و لأ فذلاك ان .و إكامالا يسح العيةالا با إلابد: 
أرااارعر ل 1 حال ززناررة لامسيوا بوي لاش رجات عوعل عدم نوما رو 
كف ونفاق » وإنْ لم يرد الاحتجاجٌ به وماتّ عليه فَعَلَ الله به ما يشاءُ ؛ والمُحسنونَ ما عليهم من 
سبيلٍ »وهو على الثاني جهارًا عاص إن وَرَدَ الاحتجاج به بينَ اناس جهارًا ولم يتديّن به ؛ ولم 
يطلب علمَةُ إغفالاً جهارًا واشتغالاً بالغير وتوانيًا ؛ وإلاّفلا . 


1 لسال: ناقةة مبصرة 


من دانَ لا بالعلم ليس بمؤمن كلا وليسّ على هدى الأطياب ” 
...كم » نقلت هذه الؤّسالةٌ من نسخة كثيرة الغلطٍ ". 


كاك جاه واد جاه واد واد واد اد ماع 
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(1) جاء في نسخةٍ (ف) :(( يقول الجاممٌ جملةُ الكلام أن كل عَمَلِ من أعمالٍ القلب والجوارح 
إكاسل أو باط ولا ثالث . ولا يخلو الإنسانَ أن يرتكب الحقٌّ ' أو الباطل » أو يتركهّما ممًا؛ 
فلاراق . وعلى الارتكاب لهما أن يتديّنَ بما تركّةُ وينصبة دينا يقولٌ عليه أو لاء وعلى تقدير 
لدي بالباطل إِما أنيكونٌ طريقةٌ حمًا كما إذا كانَ معَ الرّجالٍ الحقّ وكانًيأمرّهُمء أو باطلاً إذا 
كان دلي غير المعصوم كالإجماع من غير المعصومينَ» أو غيره من إفهام الناس وآراتهم أيضًا . 
وعلى تقدير التَّديْنِ بهِ ما أن يكونَ عارقًا باختلافٍ أو سامعًا للحجَّةٍ البالغة الله على بطلانه 
أو بطلان طريقِه» أو لا هذا ولا ذلك » وعلى تقدير عدم التّديْنٍ بالحقّ م أنَ الحيبّة أقيمت عليه 
أولّم تقم ؛ والمرتكبٌ للباطل الذي طريقَةُ باطل تديّنَ به ألم يتديّن ما أن يظهر بطلانهُ مجملاً 
أو مُفصّلاً أو حقيّتهُ كذلكٌ تفي » وكل مرتكب للح ؟ فإنّه ما أن يظهرٌ حقيّةُ مجملاً أو مُصَّلاً» 
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معتقدًا به أو غير معتقلٍ به » أو بطلاثة كذلكٌ تقيّة مسرل 1010 ريه لسري زه بن لجرك 
عليه كلية أو جزنيّة» أو لا مم إقامتيًاء وفي هذه الصّورة ما نيترك إعراضًا عن الحقٌّ وإباء عن 
الطَاعةٍ واجتراءً على الله واقامةً على الكبيرة واستخفاقًا ومَهَاونا بالدّينِ » أو تدينا باتك تأويلاً 
وتقليدًا وتسليمًا ورضيّ بقول الآباء والأسلافٍء أو لامن هذا ؛ ولامن ذاكَ . وعلى [هذو] التّقادير 
إن أن يقول بالحق ويقرٌبو» أو يعمل مايوجبة مفصّلاًأوجملاً كالاقرارٍبالتُوحيدٍ والرّسالةٍ» 
أو الولاية » أو الرّسالةٍ » أو بأحقيّة ما جاء به حمدٌ له أو القرانٍ أو الإتيان بعمل من الشّريعةٍ 
وبالجملق إن إظهار قو أو عمل ينا عليه جيم فرق الإسلام * بيطي سا 
لكي يقرّبالحقٌ مطلقًا ولا يعمل مايوجبةٌ أصلاً؛ ومرجمٌ جميع ذلك هو الأقسام إلى الإيمان والكفر 
والضّلالٍ عند اللو أو عند الثاس » ولكل واحدٍ مَدخل » وتحرجٌ , ومُقرٌ » ودرجاتٌ. ومَرَكاتٌ» 
وهذا هر السَببُ.في اختلاق الأخبان في بيايها + فاعرضهًا على الأخبار حنّى تميّرٌ أهل الحَقٌ 
عن أهل الباطل )) انتهى . 
() والتَاقلٌ الكاتبٌ هوّ ابن المصّب الأصغرٌ الميرزا علنٌ له . 


و 
وه لق 


جمالٌ ارين السيّمُ الميرزا د ب عبد الى النّيشابوري ١‏ 


َْ 
_ 


[ تاريخ الفراغ منّ التحقيق ] 
وقع الفراغٌ من تحقيق عدو الأبالة هذا وعمينا وهيطًا وضينًا 
ومقابلة ومراجعة ‏ في عصر يوم السَّبِتِ الثّامن من شهر الله من سنة ثمانٍ 
وثلاثينٍ وأربع مئةٍ وألفٍِ ١١‏ / من سعرة بد ارون بد 
عادر لانن أبي اح عل بود جعار بن بكي آل مجساحر وي سار ليده 


ع2 


الموالينَ » مصلياً على محمد وآلِه الأطيبينَ الأطهرينَ » والحمدٌ لله رب العالمين . 


العوانٌ 


و 


- كيف يحصلٌ العلمٌ من خخير العدل التُقةِ ؟ 0000 
ذل مض 5 مل البدل والاله 0 
- سد الاحتمالاتٍ والتّقص في إخباره م 
- الجوابٌ عن القولٍ بعدم إلزام العام هذه المقدَّماتِ 6 
مجزات لقوق ١‏ مده حون العا بواليان لا مسار 


- ترتيبٌ برهانٍ حصول العلم من خبر العدلٍ الثقةٍ 117 
- اشتراطً العصمة في الخليفة وانحصار العلم في النّصّ عنةُ 


